الجلسة التاسعة 


هذه مجموعة من الأسئلة أجاب عنها فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله في 
جلسته اليومية بعد صلاة الظهر وكانت الإجابة مسجلة بصوته فتم تفريغها وعرضها على الشيخ 
بتاريخ ١477/1/6‏ ه فأذن بنشرها . 


السؤال الأول : فيه رحل يريد أن ينزوج ابننه من الزنا فما 
حكم ذلك ؟ 

الجواب ١‏ هذا غرم ومنكر من الفعل وقد أنكره أكثر أهل العلم وشدّد فيه الإمام أحمد رمه 
الله وقال في الرحل يزن بامرأة فتلد منه ابنة فيتزو حها فاستعظم ذلك وقال يتزوج ابنته !!! عليه القتل . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مذهب الجحمهور من العلماء أنه لا يجوز التزوج يما وهو الصواب 
المقطوع به .. ) . 

وقال ابن القيم رحمه لله في زاد المعاد ( وقد دل التحريم بلبن الفحل على تحريم المحلوقة من ماء 
الزاني دلالة الأولى والأحرى » لأنه إذا حرم عليه أن ينكح من قد تغدّت بلبن ثارَ بوطئه » كيف يحل له أن 
ينكح من قد حلق من نفس مائه بوطئه !! وكيف يحرّم الشارع بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء 
الرجل سبباً فيه ثم يبيح له نكاح من خلقت بنفس وطقه ومائه !! . هذا من المستحيل فإن البعضية الي بينه 
وبين المخلوقة من مائه أكمل وأتم من البعضية الي بينه وبين من تغذت بلبنه فإن بنت الرضاع فيها جزء ما 
ا 

والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة من مائه فنصفها أو أكثرها بعضه قطعاً » والشطر الآحر للأم . 
وهذا قول جمهور المسلمين ولا يعرف في الصحابة من أباحها ... ) . 

وقد جاء عن بعض أهل العلم جواز نكاح البنت من الزنا باعتبار أنما ليست بنتاً في الشرع ودليل 
ذلك أنما لا يتوارثان . وهذا ضعيف فإن النسب تتبعض أحكامه وأمثلته كثيرة . 

وكوهما لا يتوارثان لا يعن جواز النكاح بينهما بدليل البنت من الرضاع لا يجوز نكاحها بالإجماع 
وهما لا يتوارثان بالإجماع . 


وقد قال تعالى ( حرمت عليْكم أُمَهائكہ وبتائکہ والآية عامة في كل من شله لفظ البنت . 
ولم ينبت على لسان البي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة نقل هذا العموم 

عن عمومه فشمل كل بنت من نكاح أو زنا . 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الأم على ابنها من الزنا فأيّ فرق بين هذه 
الصورة وبين البنت مع والدها فالبنت بعضها من الأب والإبن كذلك بعضه من الأم فلا فرق بين 
امسا ليق > 

وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة جحريج 
حين استنطق الولد المخلوق بماء حرام فقال من أبوك قال : راعي الغنم ) . 

وهذا فيه دلالة صريحة على نسبة ابن الزنا لأبيه وأما حديث ( لا يحرم الحرام إنما يحرم ما كان 
بنكاح حلال ) فهو حديث منكر رواه ابن عدي في الكامل والدار قطن والبيهقي وغيرهم وقد تفرد به 
عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك الحديث وقد نقل عن ابن معين أنه كذبه وقال الإمام أبو حاتم 
رحمه الله . هذا حديث باطل . 
مقي م؟ 

الجوإب ١‏ لا مانع من كون المسافر يصلي حلف المقيم سواء اختلفت هيئة الصلاة أم لا . 

واحتلاف النية غير مؤثر غير أن المسافر إذا أدرك مع الإمام دون الركعة فإنه يصلي قصراً . 

مثال ذلك : مسافر أدرك مع الإمام التشهد الأخير من صلاة الظهر فحينغذ يصلي الظهر ركعتين 
> فهذه صلاته إذا لم يدرك ركعة فأكثر . ٠‏ 

وأما إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة فأكثر فإنه يتم وجوباً وهذا مذهب أكثر أهل العلم وهو 
مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما . 

وقي صحيح مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس 
كيف أصلي إذا كنت بعكة إذا لم أصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أي القاسم صلى الله عليه وسلم . 

وف صحيح مسلم من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلأها 
وحده صلى ركعتين . 

وروى البيهقي في السنن من طريق سليمان التميمي عن أبي مجحلز قال قلت لابن عمر : المسافر 
يدرك ركعتين من صلاة القوم يعين المقيمين أتحزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم ؟ قال فضحك وقال 
يصلي بصلا . 


وإذا اختلفت هيئة الصلاة كأن يصلي المسافر صلاة المغرب خلف مقيم يصلي العشاء فإنه حينئذ 

وهل يكمل صلاته وينصرف أم ينتظر الإمام حن يتم صلاته ويتشهد معه ويسلم ؟ 

لكل من هذين القولين احتمال والأقرب قي نظري الاحتمال الثاني وهو الانتظار . 

وإذا كان العكس كأن يصلي المسافر صلاة العشاء حلف مقيم يصلي المغرب » فالذي يظهر لي 
في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ويجلس حن يتم الإمام صلاته ويتشهد ويسلم معه والله أعلم . 

السؤال التالت : ما الحكم في رحل دحل عليه وقت صلاة 
الظهر وسافر فهل له القصر؟ 

الجواب : إذا دحل عليه وقت الصلاة وخرج من البلد فإنه يصلي صلاة مسافر وهو قول 
الجمهور كأبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد . لأن الحكم للمكان لا للزمان . 

وقيل ليس له القصر لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها وهذا أحد القولين في مذهب الإمام 
أحمد وهذا القول فيه ضعف وينتقض ما لو دحل عليه الوقت في السفر ولم يصل حن رحع إلى بلده فإنه 
يصلي صلاة مقيم عند الحنابلة وغيرهم فبان أن الحكم للمكان لا للزمان فحيثما صلى اعتبر مكانه فإن 
صلى في السفر فإنه يصلي صلاة مسافر وإن صلى في الحضر صلى صلاة مقيم . 

السؤال الرابع : ما تقولون في رحل عد مالماء قتيمم 
وصلى وحين فرغ من صلاته وحد الماء ؟ 

الجواب ١‏ الصحيح في هذه المسألة أن الصلاة بحزئة وهو قول أكثر أهل العلم و إليه 
ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد . 

وذهب ابن سيرين والزهري وغيرهما إلى أنه يعيد الصلاة ما دام في الوقت . 

والصحيح مذهب الجمهور فقد سقط الفرض بالتيمم حين العجز عن الماء وقد اتقى المصلي ربه 
وعمل بالبدل حين تعذر الأصل وهذا المشروع في حقه ولا يلزم إعادة الصلاة مرة ثانية لأن هذا غير 
مشروع وقد ورد النهي عن ذلك فروى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن سليمان مولى ميمونة 
عن ابن عمر أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) . 

وروى البيهقي في السنن الكبرى عن أب الزناد قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى 
قولحم منهم سعيد بن المسيب فذكر الفقهاء السبعة من المدينة وذكر أشياء من أقاويلهم وفيها وكانوا 
يقولون من تيمم فصلى ثم وجد الماء وهو في وقت أو في غير وقت فلا إعادة عليه ويتوضاً لما يستقبل من 
الصلوات ... ) . 


وروی أبو داود في سننه من طريق عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال حرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء 
فتيمّما صعيدا طيباً فصليا ثم وحدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ول يعد الآخر ثم أنيبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي م يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك 
وقال للقي ا و غاد للك الاجر مرن ٠‏ 

قال أبو داود رحمه الله . وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بن أبي ناحية عن بكر بن 
سوادة عن عطاء بن يسار عن البي صلى الله عليه وسلم . 

وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس .محفوظ هو مرسل . 

السؤال الحامس : فضيلة الشيخ إذا صلت المرأة صلاة 
الجمعة خلف الإمام قفي المسجد فهل تصلي ركعتين كصلاة 
الإما مأ مأنها تت مأربعاً بعد سلا مالإما م ؟ 

الجوإب 7 ذكر الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع أن العلماء مجمعون على أن النساء إذا 
حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن . 

وإذا أدركت من صلاة الجمعة ركعة فلتصل إليها أحرى وتصح صلاتا وإذا لم تدرك ركعة أو 
صلت في بيتها فلتصل أربعاً . 

وقد جاء عن عبد الله بن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قالا إذا أدركت من الجمعة 
ركعة فأضف أحرئ وإن أد ركهم حلوساً فصل أربعاً . 

وک ابن للندن ا اع عل أذ امو قاع اة مين ليمي ا يلون ربعا : 

وجاء عن أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم أنه إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام فإنه يصلي 

ركعتين وإذا لم يدرك الإمام في صلاته فإنه يصلي أربعاً باتفاقهم . 

السؤال السادس : ما حك م السجود للسهو وما هى مواضعه ؟ 

الجواب : السجود للسهو في نقص أو زيادة أو شك واحب في أصح قول العلماء فقد فعله 
ابي صلى الله عليه وسلم وأمر به . 

والأصل في الأمر أن يكون للإحاب مالم يصرفه صارف . 

وقد سجد البي صلى الله عليه وسلم تارة قبل السلام وتارة بعده . 

فقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله السجود كله بعد السلام . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله . كله قبل السلام . 


وفصل في ذلك الإمام مالك فقال إذا كان السهو عن نقص في الصلاة فيسجد قبل السلام وإذا 
كان عن زيادة في الصلاة فيسجد بعد السلام ولا حلاف في مذهب مالك أنه لو جعل السجود كله قبل 
السلام أو كله بعد السلام لم يكن عليه شيء وهذا مذهب أكثر أهل العلم . 
وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فقد اختلفت الروايات عنه فقيل قبل السلام كمذهب الشافعي 
وعنه بعد السلام وعنه كمذهب الإمام مالك . 
وعنه يسجد قبل السلام في كل شيء إلا ما جاء عن البي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد 
السلام وقال لولا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لرأيت السجود كله قبل 
السلام لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام وهذا مذهب قوي لأنه مب على الأصل غير أنه لا بأس 
بالسجود قبل السلام في سهو محله بعد السلام ومتنع العكس لأنه لا يخرج عن الصلاة قبل أن يقضي ما 
عليه فإن فعل صحت صلاته على الصحيح . 
ومواطن سجوده صلى الله عليه وسلم بعد السلام ثلاثة : 
-١‏ سجد بعد السلام حين حرج من الصلاة قبل إتمامها وحديث هذه المسألة في الصحيحين من 
رواية أبي هريرة في قصة ذي اليدين . 
۲- وسجد صلى الله عليه وسلم بعد السلام حين زاد ركعة ولم يعلم يما حي سلم من صلاته جاء 
هذا في حديث ابن مسعود في الصحيحين . 
۳- وقال صلى الله عليه وسلم . إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم ثم يسلم ثم يسجد 
. حاء هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود . 
ولا تناف بين هذا وبين حديث أي سعيد في صحيح مسلم أن البي صلى الله عليه وسلم قال . 
وا اع وباك افلم يلار كو ما ]لات ا ار فف الك ولين على ما افد م 
فهذا محمول على من بى على اليقين وحديث ابن مسعود فيمن تحرى وبئ على غلبة الظن . 
فالإمام يبي على غلبة الظن ويسجد بعد السلام . 
والمنفرد يبن على اليقين ويسجد قبل السلام . 
والفرق بينهما أن الإمام يجد من ينبهه ويرشده إلى الصواب وحيئئذ فالأفضل في حقه أن يبن 
على غلبة الظن . بخلاف المنفرد فيبئ على اليقين وهو الأقل حي يخرج من الصلاة بيقين والله أعلم . 
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